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■  أستاذ تونسي بجامعة لاسابيينسا في روما ـ إيطاليا.

مثـّـل اهتــداء الإمبراطــور الرومانــي قســطنطين إلــى 
المسيحية (312م)، على إثر رؤيا رآها في منامه، مستهلّ 
انحشــار الدين في بطن الدولة في الســياق الغربــي، وهو ما 
سيشــهد تطورّات لاحقة، ســتخلفّ آثاراً عميقة علــى الجانبين 
الروحي والزمني على حد ســواء. فقد اســتبدّ بقسطنطين يقين 
أنه مختار وأنه مــوكل من قبل العناية الإلهيــة بأمر عظيم في 
الاقتصاد الألفي للخلاص1. عملية تحول قسطنطين التي بشّرت 
بتطبيع علاقة المسيحية مع الإمبراطورية حينها، بقدر ما سرّت 
أتباع الدين المســتضعَف، وبثتّ فيهم أملاً وحماسة، أوشكت أن 
تدفــع بالبابوية إلى مســتوى ثانوي وإلى دور تابــع جراء نفوذ 
الإمبراطور القويّ. اســتمرت تلك الغلبة للسياســي قروناً عدة، 
إلى حدود مطلــع القرن الثامــن الميلادي، حتــى لاحت بوادر 

1 ـ راجع مؤلف «حين غدت أوروبا مسيحية 312 - 394م» للمؤرخ پول فاين.
Paul Veyne, Quando l’Europa è Diventata Cristiana (312-394), Garzanti, Italia 
2008.
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تنافس بين الســلطتين الدنيوية والكنســية، أفرزت جــدالات وصراعات 
طاحنة، دخلَ الدين جراءها في أوضاع مضطربة1.

á°ù«æμ∏d á«æeõdG á£∏°ùdG CÉ°ûæe ``  1

عادة ما يســتهلّ المؤرخون الغربيون حديثهم عن تطور السلطة الزمنية 
 ـ«هبة ســوتري»، البلدة الواقعــة في إقليم  للكنيســة الرومانية بما يعرف ب
لاتسيو في إيطاليا، التي تبرّع بها اللومبارديون للكنيسة سنة 728م، وهو ما 
تطور لاحقاً مع الفرنجة وأدى إلى تغاضيهم عن مســاعي الكنيســة لتشكيل 
«دولة» قائمة الذات. فما كان ذلك هيناً لــولا حدوث تحولّ اجتماعي عميق 
في القرون الوســطى، ألمّ بالشــأن الدينــي، حتى غدا ثــروة فاعلة توظّفه 
أطراف اجتماعية متنافرة، ولم يبق في حــدود الميراث الرمزي أو الروحي 
المستبطَن فحسب. فمنذ حقبة بيبان القصير ووريثه شارلمان (742 - 814م)، 
بدأ التنازل عن مســاحات واســعة من الأراضي للأســقفيات، وهو ما تطورّ 
بشكل ملحوظ مع الإقطاعيين، بغرض إيجاد حاضنة لاحتواء الفاعلية الدينية. 
واللافت في تنازل الإقطاعيين أنه ما كان ســخاءً طوعيــاً بل كان مقصوداً، 
فغالباً مــا جرى تصعيد أبنائهم لتولي المهمات الأســقفية ورئاســة شــؤون 
الأديــرة، وذلك بغــرض متابعــة تلك الأسُــر إمســاكها بمقاليــد الأراضي 
الممنوحة، ومن ثمــة التحكم بالقوة المادية التي تســتند إليها المؤسســة 
الدينية. الأمر الذي حولّ الكنيســة إلى مِلكِية متحولّة قابلة للبيع والشراء، 
جزئياً أو كليا؛ً كما أن بعض رؤساء الأديرة والأساقفة شغلوا مناصب مزدوجة 
في الكنيســة وفي الدولة، وهو ما جعــل الدور الديني ثانويــاً أمام النفوذ 
الإقطاعي، وبما أســهم كذلك في بثّ نوع من الفوضى فــي الحياة الدينية. 
فمن ناحية كانت الحقبة الإقطاعية فرصة مناســبة للكنيسة لتكديس ثروات 

طائلة؛ ومن ناحية أخرى انجرّ عنها تقليص هائل لاستقلالية الكنيسة.
كانت إعادة إنتاج ســلطة الدين بالغة التشــابك في العصور الوسطى، 

Beau De Loménie, La Chiesa e lo Stato, Edizioni Paoline, Catania 1959, pp. 26-27. 1  ـ
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عقب اســتحواذ أطراف عدة ـ أسُرية وســلطوية ـ على كافة مقدراته المادية 
والمعنوية، ما جر المؤسســة البابوية إلى الانغماس في لعبة تقاسم النفوذ 

والأدوار، بات معها من الصعب الحديث عن سلطة روحية مستقلة.
لم ينشــأ الدور الديني الجديد من عدم؛ بل ســبقته إرهاصات لاهوتية 
وفكرية مهدّت له؛ فقد وجد المسار السياسي الكنسي سنداً له في أطروحات 
«مدينـــة االله» للقديس أوغســطين (354 - 430م)، حيث يقدّم أســقف بونة 
(عناّبــة الجزائرية) رؤيتــه للتاريخ بمثابــة التجليّ للمراد الإلهي، ســطرت 
مصيــره العناية الربانيــة منذ البــدء؛ أي منذ الخلــق الأول. ليفضي ذلك 

الحســاب  وإقامة  المســيح  عــودة  إلى  المســار 
الكوني. فالنظرة خطيــة للزمن، وهي تقف على 
نقيض النظرة المســتوحاة من الثقافة الإغريقية 
التــي ترى فيه مســاراً دائريــاً لتاريــخ العالم. 
الأوغســطيني  التاريخي  الإدراك  ذلــك  وضمــن 
تتشــكلّ وقائع المدينتين: الأرضيــة، التي تمثلها 
وإن  الزوال  مآلها  والتــي  والإمبراطوريات  الدول 
بدت خالدة؛ وتلك الإلهية، التي كُتِب لها الخلود 
للمراد  وإن أتت بشــكل متدرجّ حتى تســود تبعاً 

الإلهي. ويعود هذا التباين وفق القديس أوغسطين إلى اختلاف جوهري بين 
المدينتين، فقد شكلّ حب الذات ـ إلى حد الغفلة عن مراعاة االله ـ المدينة 
الأرضيــة، وشــكلّ حــب االله ـ مدفوعاً إلــى حد احتقــار الــذات ـ المدينةَ 
السماويةَ. وبخلاصة، تجد المدينة الأولى مجدها في ذاتها، وتجد نظيرتها 

مجدها في الامتثال لتعاليم الرب1.
الموقف الأوغســطيني الذي خيمّ بظلاله على القرون الوســطى، وامتد 
إلــى عصر القديس تومــا الأكويني، مهدّ إلــى الفصل البينّ بين الكنيســة 
والعالم؛ لكن دعوة أوغســطين، بقيــت في الواقع منحازة لخضوع الســلطة 

Sant’Agostino, La Città di Dio, Rusconi, Milano 1984, pp. 691-92. 1  ـ
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الروحية إلى الســلطة الزمنية1. وهو ما تجلىّ في موقفه المناوئ للدوناتية، 
التي آخذ الكاثوليكُ الرومَ أتباعَها لكونهم أفارقة أولاً، ثم مسيحيين ثانيا2ً، 
وهي الحركــة التي رفضــت روْمنة المســيحية، فاعتبرتها رومــا من الفرق 

الهرطوقية الضالةّ.
رغم ذلــك التأصيــل الديني بشــأن تمايــز المدينتين، والإقــرار بأن 
المؤسســات الدينية وُجِدت لتضع حدّاً للفســاد المستشــري عقب الخطيئة 
الأصليــة، وأنها لا تشــكل جانباً مــن طبيعته، بقي أوغســطين وفيــاً لولائه 
السياســي لروما، الداعي إلى وحدة المذبح والعرش. وســوف يشــهد ذلك 
الولاء تطــوراً منذ احتضــان القصر الإمبراطــوري في ميلانو أســقف بونة 
المستقبلي، طيلة إقامته في إيطاليا خلال الفترة الممتدة بين (384 - 388م). 
فالإنسان وفق المنظور الأوغسطيني بطبعه علوي، والشيء الأساسي للمرء هو 
خلاص روحه. وأما المؤسســات السياســية فهي شــرّ لا منــاص منه، على 
المســيحي الحذر منها؛ لأنها مصدر الخطيئة والفســاد، وينبغي بما تيسّــر 
توجيههــا إلــى قــدره الأزلي. فقــد تميـّـز خطاب الكنيســة ـ عقــب رحيل 
أوغســطين ـ بالإلحاح على القياصرة لمراعاة السلطة الروحية، وهو ما بدا 
جلياً مع الرسائل التي أرســل بها كل من البابا لاون الأول (460م)، والبابا 
فيليكــس الثالــث (484م)، والبابا غلاســيوس الأول (496م) إلــى الأباطرة 
الرومان، ودعوا فيها إلى مراعاة ما يشــد الكنيســة إلى الناس، ومن دون 
إلحــاح أو إلمــاح إلــى الثنائية الســلطوية. ولكن وبشــكل ملحوظ شــكلت 
«الأوغسطينية السياسية» دعماً قوياً لأطروحات الثنائية السلطوية، والإمساك 

بالسلطتين، التي ستشغل رجالات الكنيسة طيلة القرون اللاحقة3.

 Giuseppe Leziroli, Lineamenti di Storia dei Sistemi Di Relazione fra Stato e Chiesa, Editrice 1 ـ
Universitaria, Ferrara 1976, p. 23.

2 ـ جون كيفين كويل، مفهوم الهوية الشـــخصية لإفريقيا الشـــمالية في عهد أوغسطين، ضمن 
أعمال الملتقى الدولي الأول: الفيلســـوف الجزائري القديس أوغســـطين إفريقيته وعالميته، 

الجزائر ـ عنابة من 1 إلى 7 إبريل 2001، الجزء الأول، ص: 84.
 Guy Bedoulle, “Il Medioevo dal 1054 Alla Riforma”, in La religione, La storia Cristianesimo e 3 ـ
Islam, V. II. UTET, Torino 2001, p. 269.
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في مقابل أوغسطين يعترف توما الأكويني للمجال الإنساني باستقلاليته 
وديناميكيته وقوانينه، حتى وإن كان هذا المجــال مقصوراً على الإعداد إلى 
ذلك العالم العلوي، عالم الإيمان. ولكن في جوهره يتابع الفهمُ السياســيُ 
ـ اســتناداً إلى أرســطو ـ بالطبيعة  نفســه، حيث يعترف  الأكوينيُ المســارَ 

المدنية للبشر والحاجة للتنظم سياسياً.
وسم  الذي  لروما  السياســي  الولاء  وذلك 
الطــرح الأوغســطيني لــم يحــد عنــه تومــا 
مغايــراً ينحو نحو  الأكوينــي، وإن طورّ فهمــاً 
فوفق  السياســية؛  للســلطة  الكنيســة  احتــواء 
الأكويني، أفضل أشــكال الحكم هــي الملكَية، 
بصفتها أرقى مــا يترجم نظــام العالم، حيث 
الرب هــو الحاكم الأوحد، وبالتالــي، الملكَية 
هي الســبيل الأجدر لضمان الوحدة والتضامن 
داخل الدولة. ومن ثمة ليس من واجب الدولة 

توجيهها  فحسب ضمان الحفاظ على حياة الرعية؛ بل يتوجب عليها أيضاً 
نحو فعل الخير، نحو الفضيلة. لكن الهدف الأســمى للإنســان يبقى في 
تطلعه إلى الحياة الأبدية والتأمل في ذات االله، وذلك ما تأتيه الكنيســة 

التي لها سطوة وهيمنة على السلطة السياسية.
وبشــكلٍ عام اتخذ التأويل السياســي لدور الكنيسة أشــكالاً عدة عبر 
القرون الوســطى، ما ترتب عنه بحث جاد لترجمته عبــر نفوذ فعلي؛ من 
إضفاء الشــرعية على الملكيات القائمة، ما قاد إلى إعلان الإمبراطوريات 
الرومانية المقدســة تدعيم أســس الدولة الثيوقراطية المحكومة بالنظام 
الهيروقراطي؛ أي الخاضعة لســلطة رجال الدين. وهو مسعى للاستقلالية 
الباحثة عن إرســاء دعائم الدولة الثيوقراطية وحشــر الســيفين في غمد 
واحد. فقد كان كلا الطرفين ـ الدولة والكنيســة ـ في ســعي دؤوب للفوز 
بما لدى الآخر مــن كاريزما وســلطة ونفوذ، وهي مرحلــة تميزت بالغزل 
المتبــادل، ثم تطورت إلى بحث عن الاحتــواء، كان كل واحد منهما يتطلعّ 

 Qƒ¶æªdG ≥ah ¿É°ùfE’G
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 ÉeCGh .¬MhQ ¢UÓN
 »¡a á«°SÉ«°ùdG  äÉ°ù°SDƒªdG
 ≈∏Y ,¬æe ¢UÉæe ’ qô°T
 É¡fC’ ;É¡æe QòëdG »ë«°ùªdG
OÉ°ùØdGh áÄ«£îdG Qó°üe



34

المحور

لالتهام الآخر، وهو ما يميل تارة نحو الكنيســة وأخــرى نحو الدولة؛ لقد 
خيمّ الجدل بشأن العلاقة بين الســلطة الزمنية والسلطة الروحية بظلاله 

على مجمل العصور الوسطى.

óMGh óªZ »a ø«Ø«°ùdG ô°ûM »YÉ°ùeh ájƒHÉÑdG ``  2

بين الســلطة الروحية والســلطة الزمنية كثيرٌ من الشبه، في سعي كل 
منهما للتحكــم بمصائــر النــاس، وإن تبدلت الســبل وتغايرت الوســائل؛ 
فالكنيســة ـ كهيئة دينية ـ يتمثلّ دورهــا في قيادة الجماعة المســيحية في 
مجال الإيمــان، أو بالأحرى في المســائل المتعلقّة بخــلاص الروح، وعلاقة 
الإنسان بربه، وشرح الأسفار المقدسة، وإشاعة مكارم الأخلاق التي يفترض 
أن تقــود المؤمنين. كل هذا يدخل ضمن ســلطانها الروحي؛ وأما المســائل 
الدنيويــة ـ مــن حيــث الإدارة السياســية، والتســيير الترابي، والتشــريع 
القانوني ـ فهي من مشــمولات الدائرة الزمنية الأرضية، وتُعد من المهمات 

الرئيسة لجهاز الدولة، ضمن كافة الأشكال التي تتخذها.
لم يكن تقاســم الأدوار بينّ المعالم في القرون الوســطى؛ فقد زعمت 
الكنيســة تقلد مهمات السلطة الثانية أيضا؛ً أي الســلطة الزمنية، استلهاماً 
لما ورد فــي الإنجيل: «يا رب ها هنا ســيفان» (لوقــا 22: 38). وتطلعت لتحمّل 
الدور المنوط بالدولة: من حق ممارسة الســيادة على الإقليم وعلى الناس، 

إلى الذود عن الحيز الترابي، إلى إصدار القوانين المدنية.
فقد شهد التأويل السياسي للنص الديني أشكالاً من التناقض والتضارب 
في المســيحية، تحولّ معها من الأطروحة إلى نقيضهــا. ولذلك جاء تاريخ 
بين الهجران للفعل السياســي والســعي للاستحواذ على  الكنيســة متراوحاً 
الفعل السياســي. فالتفاوت في العمل السياســي ما كان خيــاراً جوهرياً في 
المســيحية، كما يشــيع راهنا؛ً بل تلونّ وفــق الوقائع السياســية والتحولات 
الاجتماعية. ولذلك حاز الالتزام بالفعل السياســي والسعي للاستحواذ على 
أدواته ووســائله ما حازه نقيضه، ولم يفتقر للســند اللاهوتي أو للحماسة 
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البابويــة في ذلــك. بل تطــور فكر لاهوتي تشــريعي ضمن مجــال القانون 
الكنسي وفرّ الســندات المقدّسة للسلطة البابوية ولاشتغال هياكل الكنيسة1. 
وبالتالــي ليس من الصــواب القول: إن المســيحية في جوهرهــا هي ديانة 
لا سياسية، والواقع أن المســيحية هي ديانة تاريخية شهدت صراع تأويلات 

في علاقتها بالشأن السياسي، تلونّ وفق الظرف التاريخي.
فما كان تاريخ المســيحية تاريخ هجران أو انفصال عن السياسي، كما 
يروج مــن خلال النص الشــائع: «أعطوا مــا للقيصر لقيصــر وما الله الله» 
(متىّ 22: 21)؛ بل كانت العصور الوســطى فترة صراع علــى الدين، احتد فيها 
الســعي للجمع بين ما لقيصر ومــا الله، وبالمثل كانت فترة تنــازع بين ما 
لقيصر وما الله، شهد فيها الفكر اللاهوتي تحولاً جذرياً، وشهد فيها السلوك 
الكنســي انقلاباً تأويلياً غيــر معهــود؛ فالبابوية القروســطية واعتماداً على 
أولى،  أوغســطين (354 - 430م) في مرحلة  ـ القديس  الإفريقيين  أطروحات 
ثم البابا غلاســيوس الأول (ت 496م) في مرحلة ثانية ـ طالبت مع البابوات 
السيفين،  بحيازة  الثامن  وبونيفاس  الثالث  وإينوســنت  الســابع  غريغوريوس 

الزمني والروحي2.
ومن الجلي أن المزج المســتوحى من اللاهوت ومن «القانون الكنســي»، 
الــذي يرتئي أن الكنيســة والمجتمع المســيحي همــا وحدة منصهــرة يعتليها 
المسيح، قد انزاح من المجال اللاهوتي إلى مجال الدولة التي يقودها الملك، 
بدفع من فقهاء القانون. وكشأن الكنيســة التي هي بمثابة زوج المسيح، تغدو 
المملكة قرينة الملك أيضاً. باتت اســتعارة القِران شائعةً في القرون الوسطى، 

فالملك يتلقى أثناء تتويجه خاتماً رمزياً تعبيراً عن هذا التلاحم3.

 Grado Giovanni Merlo, “Il Cristianesimo Medievale in Occidente”, in Storia delle Religioni, 1 ـ
2. Ebraismo e Cristianesimo, Editori Laterza, Roma-Bari 1995, p. 272.

 Guy Bedoulle, “Il Medioevo dal 1054 Alla Riforma”, in La Religione, La Storia Cristianesimo 2 ـ
e Islam, V. II, p. 266.

 Ernst Cantorowicz, “The King›s Two Bodies, a Study”, in Mediaeval Political Theology, 3 ـ
Princeton, N.J; Princeton University Press 1957, p. 212.
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يورد المؤرخ غرادو جيوفاني ميرلو في تعريف هوية الدولة البابوية إبان 
العصور الوسطى، أنها «تنبع من الرغبة في دفع المخاطر التي تتهدّد أركان 
ووظائف الهياكل الكنســية والدينية، وتعتمد الدولة البابوية على مركز ثقل 
يتمثل في الكوريا الرومانية ـ الهيئة الســلطوية للكرســي الرسولي ـ تدعمه 
بيروقراطيــة لهــا مكاتب وأعــوان تأخذ في التوســع والتخصــص، مدعومة 
بالقانون الكنســي: فالقانون الكنســي والكوريا الرومانيــة ـ الأول ذو طابع 
نظري والثانية ذات مهمات عملية ـ هما الأداتان اللتان تُمارسَ بواســطتهما 

الصلاحيات البابوية في التسيير والحكم»1.
ومنذ ذلك التحول الذي دبّ في هوية الكنيسة ودورها، شهدت السلطة 
الدينية سلســلة من التناقضات مع الإمبراطوريــة البيزنطية، التي لم ترض 
بحياد الســلطة الروحية عــن نظيرتها السياســية، وعدّت بابــا روما بمثابة 
بطريرك خاضع لسلطة الإمبراطور. ولكن البابوية ـ ولدعم استقلاليتها عن 
أباطرة الشرق، واتقاء آثار التوســع اللومباردي الساعي إلى لمَ شمل شمال 
 ـ«ميراث القديس بطرس» ـ ســعت  إيطاليا وجنوبها، الحاضــن لما يُعرف ب
لبناء تحالف سياســي في الغرب المســيحي مع بيبان القصير (715 - 768) 
أحد ملوك الفرنجة، وهو ما تدعّم مع وريثه شارلمان، الذي تُوج إمبراطوراً 
للرومانيين، أثناء عيد ميلاد الســيد المســيح (800م) على يــد البابا ليون 

الثالث، وهكذا نشأت في الغرب الإمبراطورية الرومانية المقدسة2.
وبوجهٍ عامٍ غالباً ما شكلّ بحث الكنيســة عن ملاذ في السلطة، وتحت 
السلطة، ورطةً وتفريطاً في استقلاليتها، ودفع باتجاه مغامرة دنيوية. فخلال 
عام 800م حين واجه البابا ليون الثالث انتفاضة شعبية أجبرته على الفرار 
من روما، كان الفضل لشارلمان في إعادته إلى عرشه. حينها لم يجد البابا 
ليون الثالث من سبيل إلى شــكره ســوى تتويجه إمبراطوراً للرومان، أثناء 

 Grado Giovanni Merlo, “Il Cristianesimo Medievale in Occidente”, in Storia delle- religioni, 1 ـ
2. Ebraismo e Cristianesimo, p. 319-320.

 Ivana Vecchio Cairone, Introduzione alla Storia e Sistemi dei Rapporti tra Stato e Chiesa, 2 ـ
Aracne Editrice, Roma 2009, p. 62.



37

الوسطى العصور  في  المسيحية  الدينية  الدولة 

مشاركته في قداس أعياد الميلاد في كاتدرائية القديس بطرس، في الخامس 
والعشرين من ديسمبر1.

وبإضفاء قداسة على تتويج شــارلمان، كان تداخل السياسي بالديني قد بلغ 
شأواً بعيداً؛ فقد أدرك حكام العصور الوسطى ما لإضفاء القداسة على السياسة 
من دور وأثر2. أصبح شــارلمان شــريكاً فاعلاً في مصائر الكنيسة، وهو ما بدا 
جلياً في إلحاحه على عقد مجمع كنسي بقصد إصلاح أنشطة الأساقفة ومراجعة 
مهمــات رجال الديــن، بعدما عاين ما حل بهــم من انخرام وتشــرذم على حد 

زعمه. وهو فــي الحقيقة إدراك مــن الرجل للدور 
الفاعل لإصلاح النظام الكنســي، لمــا له من أثر 
الســلطة3. جاء  علــى  قبضته  تشــديد  في  حاســم 
الحدث تتويجاً لمسار من التحولات، باتت المؤسسة 
الدينية فيها شريكاً في السلطة وجزءاً منها. مع أن 
الرومانية  الإمبراطوريــة  ًبين  جوهريــاً  فرقاً  هناك 
المقدسة  الرومانية  ومثيلتها  لشــارلمان  المقدســة 
أتت في مرحلة  التي  الأول بساكسونيا  التابعة لأوتو 
لاحقة. حيــث انطلق الأول من موضــع ضعف، بحثاً 

عن إضفاء شــرعية على ملكه وحكمه، ما اســتوجب الإذعان لشــروط الكنيســة 
الرومانية ولضغوط مختلف الإقطاعيين الفرنسيين؛ في حين انطلق الثاني ـ الذي 
اســتهل حكمه مع عام 936 ـ بقوة لا تضاهيها قوة شــارلمان، عقب سلســلة من 
الانتصارات، وتدعم ذلك بإذعان البابا لمشــيئته سنة 962م وتنصيبه على رأس 
«الإمبراطورية الرومانية المقدسة»، ما قاده إلى إقرار مبدأ «القيصرية البابوية» 
Cesaropapismo ؛ الشــكل السلطوي الذي يجســد علاقة الدولة بالكنيسة ويعبرّ 

عن توحد الســلطتين الزمنية والروحية في شخص الملك، ما حولّ الكنيسة إلى 

Beau De Lemoine, La Chiesa e lo Stato, p. 67. 1  ـ
Ivana Vecchio Cairone, Introduzione alla storia E sistemi dei Rapporti tra stato E chiesa, p. 61. 2  ـ
 Grado giovanni Merlo, “Il Cristianesimo Medievale in Occidente”, in Storia delle Religioni, 2. 3 ـ
Ebraismo e Cristianesimo, p. 275-276.
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مؤسّســة خاضعة للدولة وأداة للتعبير عن إرادتها1. وهكذا انطلقت الإمبراطورية 
الرومانية الجرمانية، التي استمرت إلى حدود عام 1806.

والشــيء اللافت في ذلــك التتويج أنه أتــى في فترة ضعف للكنيســة 
الرومانية، كانت أثناءه في حاجة ماســة إلى «ذراع مدنية» تخمد بواسطتها 
الفتن المتفجرة هنا وهناك، بعد أن باتت الســلطة الزمنية هاجســها؛ حيث 
أذعن البابا لمطالب الســلطة الزمنيــة، رغم أن أوتو الأول وضع شــروطاً 
مجحفة تحد من استقلالية الكنيسة. لعل أخطرها شروط اختيار البابا، بعد 
أن بــات ـ منذ ذلك التاريخ فصاعــداً ـ خاضعاً إلى موافقــة القيصر ذاته، 
امتثالاً لما يمليه امتياز أوتــو Privilegium Othonis : وهو نوع من «القيصرية 
البابوية» المشطّة، التي لم يجرؤ الفرنجة على إملائها في تاريخهم السابق.

á«WGôbƒ«ãdG ádhódGh á°ù«æμdG ``  3

شــهدت كنيســة روما خلال القرن العاشــر حالة من الضعف والتبعية، 
تحولت بموجبها إلى ما يشبه الوكالة، تســير وفق ما تمليه عليها السلطات 
القائمة، ولم تشهد أيام الكنيسة فساداً مثلما شهدته إبّان الحقبة المعروفة 
 ـ«حقبــة الفجورقراطية»، أو «حكومــة الفاجرات»، حين باتــت تتدخل في  ب
تعيين البابوات نســاءٌ هن أســوأ في ســلوكهن من الفاجرات. وقد ساد هذا 
التأثير المشــين طيلة فترة اعتلاء اثني عشر بابا ســدة البابوية، من البابا 

سرجيوس الثالث (904 - 911) إلى البابا يوحنا الثاني عشر (955 - 964)2.
فقد شــكلّت التحولات الاجتماعية العميقة ـ التي نقلــت الإكليروس من 
حيزّ الكنيســة / المعبد إلى حيز الفضاء الزمني ـ اختباراً عسيراً، لم يتيسر 
التحكم أثناءه بمجريات الواقع الجديد، الذي لم تقنع فيه الكنيسة بمجالها 
وسلطانها وسعت إلى توظيف سلاح القداسة في عالم السياسة. غير أن تلك 

Giuseppe Leziroli, Lineamenti di Storia dei Sistemi di Relazione fra Stato e Chiesa, p. 34-35. 1  ـ
 Francesco Gligora-Biagia Catanzaro-Edmondo Coccia, I Papi della Chiesa. Da San Pietro a 2 ـ
Francesco, Armando Editore, Roma 2013, pp. 96-104.
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المجازفة جعلت الدين غير الدين والكنيســة غير الكنيسة، وانفتحت جراءه 
أبواب واقع جديد لا عهد لرجل الدين به.

فما أن أطلت الألفية الثانية، وتحديداً منذ عام (1054)، حتى برزت في 
الغــرب اللاتينــي ســلطتان: إحداهمــا مواليــة للبابــا والأخــرى مناصرة 
للإمبراطور، لم تتفقا لا على وظيفة الكنيســة في المجتمع، ولا على ما كان 
يســمى الســيادة على العالم Dominium Mundi ، وذلك على خلاف الشرق 
المسيحي، الذي رضي بهيمنة السلطة السياسية على الروحية. فقد أخرجت 

هذه المســتجدات ســلطان الكنيســة مــن حيزه 
الضيق ومن لاهوته التقليدي، وهو خروجٌ ما كان 
إراديا؛ً بــل فرضته أوضاعٌ اجتماعيــةٌ واقتصاديةٌ 
مستجدةٌ، خيمّت بظلالها على أوروبا طيلة الفترة 
الممتــدة بيــن القــرن الحــادي عشــر والقرن 
انــزاح فيها  التي  الفتــرة  الخامس عشــر. وهي 
مركز المسيحية، وبشكل تدريجي من الدّير إلى 
الكاتدرائية، ومــن الكاتدرائية إلى القصر، على 

حدّ التوصيف النبيه لجورج دوبي1.
وفي أجواء تفتيش الكنيســة عن ســيادتها، انزلقت نحو تشــييد سلطة 
متشــددة اتخذت طابعين أحدهما روحــي والآخر دنيوي. كان أبــرز ممثليها 
ثلاثة بابوات من أكثر الوجوه الدينية ثيوقراطيةً في العصور الوسطى: البابا 
غريغوريوس السابع، والبابا إنوســنت الثالث، والبابا بونيفاس الثامن. حيث 
اعتبر البابا غريغوريوس السابع وصاية الدولة على الكنيسة مرفوضة، مقدّراً 
أن بلوغ الاســتقلالية مرهون بخوض إصلاح جريء، ســعى إليه بشكل حازم 
 ـ«الإعلان البابوي» Dictatus Papae (1075) وما تضمنه  حين صاغ ما عُرف ب
من مبادئ تحضّ على تركيز السلطتين الدينية والسياسية في قبضة البابا، 
منها: أن يكون تنصيب الأســاقفة وعزلهم رهن قــراره، ومن دون رجوع في 

G. Duby, Le Temps des Cathédrales: l’Art et la Société, 980-1420, Gallimard, Paris 1976. 1  ـ

 á°ù«æμdG ¢û«àØJ AGƒLCG  »a
 ƒëf â≤dõfG É¡JOÉ«°S øY
 äòîJG IOó°ûàe á£∏°S ó««°ûJ
 »MhQ ÉªgóMCG  ø«©HÉW
 RôHCG  ¿Éc .…ƒ«fO ôNB’Gh
 ôãcCG  øe äGƒHÉH áKÓK É¡«∏ãªe
 ká«WGôbƒ«K á«æjódG √ƒLƒdG
≈£°SƒdG Qƒ°ü©dG »a



40

المحور

ذلك إلى عقــد المجامع، وأن البابــا وحده من يتوجب علــى الأمراء تقبيل 
قدميــه، وأنه وحــده المخول له عــزل الأباطرة، وأن مــن صلاحياته إعفاء 
الرعية من لزوم الخضــوع للأمراء. وهكــذا حصل مع البابــا غريغوريوس 
السابع ـ ولأول مرة ـ إرساء دعائم الدولة الثيوقراطية المستقبلية، التي لن 
تقبل بأي نوع من أنواع الإذعان للإمبراطور الجرماني (فمنذ هذه الفترة بدأ 
التلويح بتسليط سوط الحرمان كسلاح سياســي، بما يجرد الحاكم من ولاء 
رعاياه)، وبالفعل تطورت الأمور نحو إقرار اتفاقيــة فورمس (1122م)، التي 
تخلى بموجبهــا الإمبراطــور الروماني المقــدس هنري الخامــس عن رموز 

السلطة الروحية، من خاتم ومهمات تنصيب الأساقفة وعصا الراعوية1.
ومن اللافت في الإصلاح الذي دشّنه غريغوريوس السابع إقراره مبادئ 

داخل الكنيسة بقيت جارية إلى اليوم على غرار:
وجوب انتخاب البابا من قبل الكرادلة، ومن دون تدخّل من الإمبراطور  ـ 1

أو الأســاقفة (الذين كان يتم تعيين عدد وافر منهم من قبل الأباطرة)؛ 
فقد كانت قرارات «مجمع الكرادلة» تُتخذ بين قلة من الأساقفة يحوزون 

ثقة البابا، وممن يتولى تعيينهم بنفسه.
يقع اختيار كافة عناصر الإكليروس من قبل كبار رجال الدين ومن دون  ـ 2

وفاق كنسي مع اللائكيين.
إلزام كافة عناصــر الإكليروس بالعزوبة، وفي حال موت رجل دين ـ من  ـ 3

أدناهم دوراً إلى أعلاهم مقاماً ـ تحولّ ثروته إلى خزينة الكنيسة.
واصل ذلــك التحصين للدولــة الثيوقراطيــة تطوره. فقد أصــرّ البابا 
إنوســنت الثالــث (1198 - 1216) علــى اســتئناف البرنامــج الذي دشّــنه 
غريغوريوس الســابع، على اعتبار أن السلطة السياســية للحكام الكاثوليك 
مســتمدة من الرب ومنوطة بعهدة رجال الكنيســة؛ أي لا شرعية لأي سلطة 
لائكية ما لم تفز برضا المؤسســة الموكلة بأمر االله فــوق الأرض؛ إذ صاغ 

 Giuseppe Leziroli, Relazioni fra Chiesa Cattolica e Potere Politico, G. Giappichelli Editore, 1 ـ
Torino 1992, p. 45 e s.
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إنوســنت الثالث في ذلك تصورّاً مفــاده أن «الإمبراطورية القمر» تســتمدّ 
نورها من «الكنيسة الشمس»، واستهل تطبيق ما ذهب إليه من روما، من أن 
السلطة السياســية بيد رئيس المقاطعة، ممثل الإمبراطور، والتي يكون فيها 
مجلس الشيوخ أداة حكم الولاية. واشترط لذلك أداء رئيس المقاطعة القسم 
على يديه، في حين تقبل المقاطعة بدســتور يمنح البابا سلطة تعيين العضو 
في مجلس الشــيوخ الذي توكل إليــه مهمات تصريف شــؤون المدينة. ولم 

تقتصــر تلك الوصايــة على مؤسســة القرار في 
أخرى  دائرتها لتشمل مقاطعات  اتسعت  بل  روما؛ 
فــي أومبريــا وماركي وإقليــم رومانيــا، وهو ما 

سيدعم لاحقاً بناء أركان دولة الكنيسة.
لقد ظــل الحكــم الثيوقراطي ســائداً زهاء 
ثلاثــة قــرون، وكان البابــا بونيفــاس الثامــن 
البابــوات الذين رعوا ذلك  (1235 - 1303) آخر 
التمشي؛ حيث أصدر في الثامن عشر من نوڤمبر 
1302 نظرية الســيفين «Unam Sanctum»، التي 
تقتضي أن يذعن أحدهما إلى الآخر، وأن تخضع 
منظور  فمن  الروحية.  لنظيرتها  الزمنية  السلطة 

بونيفاس الثامن تستدعي الكنيســة الموحدة أن يكون لها جسد جامع ورأس 
أوحد لا رأسين كالوحش الغريب. وهكذا أزمع على تحدي ملك فرنسا فيليب 
الرابع الملقب بالوسيم؛ لكن هذا الأخير لم يمهله طويلاً وهاجم قصره في 
روما ومقر إقامته فــي بلدة أناني الواقعة في أحواز روما أيضاً، وبذلك وضعَ 

حدّاً لما عرف بحقبة السلطة الثيوقراطية1.
وفي ســعي الكنيسة الحثيث لترسيخ ســطوتها السياســية، كانت مدعومة 
بعديد من الســندات اللاهوتيــة، أبرزها مبــدأ العصمة، الــذي ألهمها عدم 
التسامح مع أي شــكل من أشكال المعارضة، وسوط الحرمان المصلت على كل 

Beau De Lemoine, La Chiesa e lo Stato, p. 109. 1  ـ
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من تحدثه نفسه بشــقّ عصا الطاعة، فضلاً عن مساعٍ جادة للإمساك بأسباب 
القوة المادية لتأديب العصاة وتوسيع رقعة النفوذ. هذا الفوران المستجد الذي 
استبد بورثة عرش بطرس، وهذا التطلع للإمساك بالسيفين أدخلا الكنيسة في 
طور جديد وتجربة عسيرة، تحولّ معها دين المســيحية إلى دين الكاتدرائية، 
المتحالفة مع القصور طوراً والمناطحة لها أخرى. ولم تتوقّف تجربة التعطش 

للهيمنة حتى جنت على صناّعها وقادت الكنيسة نحو الانعزال والانحصار.

ójóL QƒW ƒëf ô«°ùJ á°ù«æμdG ``  4

قبل أن تقود تجربة العصر الوســيط رجل الديــن نحو عزلته، مثلّ حدث 
الانشــقاق العظيم (1378 - 1417) مســتهل منعطف فاصل في تاريخ الكنيسة، 
ستتعمّق ضراوته مع حركة المحتجين ـ البروتستانت ـ التي ستفرز ما سيعرف 
 ـ«حركة الإصــلاح» و«الإصلاح المضاد»، وهو ما  في التاريخ الديني الغربي ب
سيدشــن طوراً جديداً ســيعيد تشــكيل دور الكنيســة وحجمها فــي المجتمع. 
يســتدعي بحثنا المتتبع لحضور مؤسسة الكنيســة في العصور الوسطى إيلاء 
حدث «الانشــقاق العظيم» شــيئاً من الاهتمام. فمع اختيار البابــا أوربانوس 
السادس المدعوم من قبل فرنسا (سنة 1378)، اعترض مجمع الكرادلة، الذي 
يتشــكلّ معظم أعضائه من رجال دين فرنسيين، واعتبر عملية الانتخاب زائفة 
جراء وقوعها في أجواء من التهديد، بعد إصرار حشــود واسعة أن يكون البابا 
من روما أو على الأقل من إيطاليا. وهو ما دفع بالكرادلة المعارضين لاختيار 
البابا كليمانس السابع، المدعوم من قبل إنجلترا ومجمل أمراء ألمانيا، وهكذا 
انقســمت الكاثوليكيــة إلــى معســكرين، كانت منطلــق الأزمة التــي عرفت 
بالانشقاق العظيم1. وفي مسعى لتطويق تلك الأوضاع، اتفق جمع من الكرادلة 
مــن كلا الجانبين في مجمــع بيزا ســنة 1409، على عزل البابويــن واختيار 
ثالث، اتخذ من مدينة بولونيا الإيطالية مقراً له، وهو البابا إسكندر الخامس. 
لكــن البابوين الآخرين رفضا الاعتراف بشــرعية المجمع، الــذي يُفترَض أن 

Ibidem, p. 112. 1  ـ
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يدعو له حبر الكنسية الأعظم، تبعاً للقوانين المعمول بها ويتولى رئاسته. لم 
يتيسر إخماد الفتنة سوى بانعقاد مجمع كونستانس (1414 - 1418)، الذي دعا 
إليه الإمبراطور سيغموند وبموافقة البابوات الثلاثة، حينها تقرّر عزل الجميع 

وانتخاب مارتن الخامس على رأس الكنسية.

™ªàéªdG ≈∏Y ´Gô°Uh øjódG »a ±ÓN :zOÉ°†ªdG ìÓ°UE’G{h zìÓ°UE’G{ ``  5

الإصــلاح  حقبــة  ـ مســتهلّ  1517م  بيــن 
عقــد صلــح  ـ تاريــخ  و 1555  البروتســتانتي ـ 
أوغسبورغ بين الدول المتنازعة، الذي تمخّض عن 
كل  إن  أي  (Cuius Regio eius Religio)؛  قاعــدة 
تمليه عليه  بمعــزل عمــا  ديــن رعاياه  يقرّ  حاكم 
كنيســة روما ـ شهدت المســيحية الغربية تحولات 
الذي  التقليدي  الديني  المشهد  تغيرّ  جذرية سوف 
دام قرونــا1ً؛ فقبل ذلك التاريخ كانت المســيحية 

في الغرب شــبه موحدة على المستويين اللاهوتي والعقدي، ولم تشكلّ مظاهر 
الفتن والهرطقة والانقسامات مسّاً في الوحدة الدينية السائدة؛ فقد كان بوسع 
روما اســتيعاب التطورات الحادثــة وهضمها أو إخمادها، كمــا كان بمقدورها 

الإمساك بالتحولات الدينية وتوجيهها وفق مشيئتها.
لكن مــع هذا التفجــر الاحتجاجي الفــارق طُرح ســؤال محوري في 
الوعي الدينــي الفردي والجمعي: «كيف الســبيل للوقوف أمام يدي االله 
يوم الحســاب، إن كانت مقاضاة المرء تجري تبعــاً لأفعاله؟». كان وقْع 
الســؤال كبيراً، علــى الجانبين الاجتماعي والسياســي، تســرّب بموجبه 
تشــكك وانتقاد للجهاز الكنســي الموكل بشــأن الخــلاص. وقد جاءت 
الإجابــةُ خلاصةَ تأمــل صاغها القسّ مارتــن لوثر؛ إنه يكفــي بالكتاب 

Luise Shorn-Schütte, La riforma protestane, Il Mulino, Bologna 1998, p. 87. 1  ـ
Heribert Smolinsky, La Riforma Protestante, in La Religione, La Storia Cristianesimo e Islam, 
V. II. UTET, Torino 2001, p. 289 e s.
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ودليلاً، وأنــه بالإيمان لا غيــر يحصل الخلاص  المقدّس وحده هاديــاً 
(Sola Fides)، وبالتالي تغدو صكوك الغفران الرائجة في اقتصاد الغفران 
حينئذٍ وســيلة باطلة وغيــر مجدية. كانت رســائل لوثر الثــلاث: «الأمة 
الألمانية وسمو الرسالة المســـيحية بقصد الرقي بأوضاع المسيحية»، 
و«شرور الكنيســـة البابلية»، و«حول حرية المسيحي» (1520 - 1521م) 

طرحاً مستجداً في تناول أسرار الكنيسة.
مثلّت حركة الإصلاح البروتســتانتي إذن دفعة قوية باتجاه فصل الدين 
عن الدولة. فلا ريب أن تيار المحتجين حينها كان متعدد الأبعاد والأهداف 
والمواقع، ما جعل أثــره قوياً وصداه مدوّياً. لكن في خضم هذا المســتجد 
الرؤيوي والديني حضر المعطى السياسي بمعناه الدلالي بشكل فاعل ومؤثر؛ 
إذ مسّت الرؤى الإصلاحية شرائح واسعة من المجتمعات الأوروبية، ولم تبق 
حكراً على الجماعــات الدينية. فقد غير الإصلاح شــكل وجوهر صلة العبد 
ببارئه، وبالنتيجة علاقة المرء بوسطه وبالعالم. بإيجازٍ غيرّ الإصلاح علاقة 
الإيمان بالتاريخ. وهكذا انبعثت مسيحية جديدة، وتولدّ مسيحي مغاير، نجَم 
عنهما شــكلٌ آخر في الحضور والفعل داخل الكنيسة وفي أحضان المجتمع1، 
بما يفيد أن السياقات التاريخية المســتجدة التي دبت في الغرب الحديث، 
ومــا تبعها من تحولات سياســية ودينية، يتعــذّر تفســيرها وفهمها من دون 
العودة إلــى حقبة الإصلاح؛ فالعلاقة بين موجة الإصــلاح والحداثة هي في 
غاية التشــابك والتداخــل. والعلمْنة كظاهــرة لصيقة بالمجتمعــات الغربية 
الحديثة، لا يمكن الإحاطة بمنشئها وتطورها من دون العودة إلى سياق الحدّ 
من سلطة الإكليروس في المسيحية الرومانية، وهو ما أراد الإصلاح إشاعته 
وسعى في ترســيخه. ما يبرّر الإقرار أن من عوامل نجاح العلمانية وتطورها 
مشــاركة الحركة الإصلاحية البروتســتانتية. ولمزيد من التدقيق نقول: إن 
مســاعي الحد من ســلطة الإكليروس في المســيحية ـ مع حركة الإصلاح ـ 
لا تضاهي ولا تســتوعب حركة العلمَْنــة الغربية في زخمها وشــموليتها؛ لأن 

 Paolo Ricca, La Riforma Protestante (1517-1580), in Storia delle Religioni, 2. Ebraismo e 1 ـ
Cristianesimo, Editori Laterza, Roma-Bari 1995, p. 370.
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العلمانية المدفوعة بحركة الإصلاح، والناتجة عنها، كانت مستبطنة للإيمان 
ولا تضمر إلغــاءه أو هجرانه، وهنا يمكن الحديث عن ضربين من العلمانية 

منذ بوادر ظهورها: العلمانية المؤمنة والعلمانية غير المبالية بالدين1.
وضمن صيرورة ذلك الإصلاح تشــكلت قيمٌ نموذجيــةٌ لأوروبا الحديثة، 
على غــرار مطلب فصل الكنيســة عن الدولــة، والدعوة للتســامح ومراعاة 
التعددية الدينية، وإقرار حريــة الفكر والمعتقد، واحتــرام حرية الضمير، 
وحق الاختلاف في الرأي، ومبدأ الانضمام الطوعي إلى معتقد مّا لا الانتماء 
إليه بالوراثة أو الإكراه. وبشــكل عام بدأ تبلور الحقوق الأساســية للإنسان 

التي سوف تُعلنَ مبادئ كونية من قبل قادة الثورة الفرنسية لاحقاً.
ـ أو  من جانب آخر جاء انعقــاد مجمع ترنت 
أشغاله  افتتح  الذي  التريندي،  المجمع  يُسمى  كما 
البابا بولس الثالث خلال عام 1545م واستمر إلى 
عام 1563 ـ بمثابة المجمــع المناهض لأطروحات 
لوثر الإصلاحية والداعم للخط التقليدي من دون 
أدنى تحفظّ؛ إذ شــهدت فترة المداولات المطولة 
البابوية، بدءاً من بولس  بابوات ســدة  صعود عدة 
الثالــث المفتتح للأشــغال، إلى يوليــوس الثالث 
(1550 - 1555)، إلى پولس الرابع (1555 - 1559)، 

إلى بيوس الرابــع (1559 - 1565). لكــن الملاحظ في سياســة بولس الرابع 
 ـ، أنها فاقمت من حدة النفور من  الصارمة ـ ضمن تلك الكوكبة من البابوات 
 ـ«الإصلاح  الكنيســة داخلاً وخارجــاً. فقد تمخّض هــذا المجمع عما عــرف ب
المضاد» أو الإصلاح الكاثوليكي، تمييزاً له عن الإصلاح البروتســتانتي. لكن 
الجلي أن قراراته قد لفهّا تأثر بارز بمواقف ســفراء الأمراء الكاثوليك الذين 
تدخلوا في العديد من المناســبات لتوجيه مداولات المجمع، بحســب ما تمليه 

مصالح سادتهم الذين يمثلّون العنصر اللائكي المشارك.

Ibidem, p. 371. 1  ـ
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الكاثوليكية أن يكون  الكنيســة  المذكور والذي شاءت  ومجمع ترنت 
فرصة لاستيعاب «الهرطقة البروتستانتية» لم ينته إلى ما أريد له، وإن 
كان محطة للكنيســة الكاثوليكيــة لصياغة اســتراتيجية رد لاهوتي على 
الإصلاح بترتيب الإصلاح المضاد. مع ذلــك لم يثن المجمع المحتجين 
عن حماســتهم، بما لاقوه من احتضان لدى أوســاط سياسية واجتماعية. 
وهو ما أجّج الانقســام السياســي فــي أوروبا بيــن الإصلاحيين وأنصار 
كنيسة روما التقليدية، وليبلغ التوتر حدته في حرب الثلاثين سنة. ولم 
تستتب الأوضاع سوى بعقد صلح ويستفاليا (1648) بعد أن بات الانقسام 
الديني أمراً واقعاً، فتــمّ الاعتراف بالمناخ الجديد بناءً على اتفاق دولي 
راعى مبدأ الســيادة، التزمت به كافة القوى المشاركة: فرنسا وهولندا 
وإســبانيا والســويد والإمــارات البروتســتانتية الواقعــة تحــت ســلطة 

الإمبراطورية الرومانية المقدسة1.
تميـّـزت الأوضاع في أوروبــا ـ عقب قبول أنصار الإصــلاح الخارطة 
الأوروبية بعــد فترة طويلــة من القلاقــل والحروب ـ بعــدة ميزّات: في 
المجال التشريعي، تولد مفهوم سيادة الدول، أو بشكل أدق سيادة الملوك 
على ممالكهم، وعلى المستوى الفعلي لممارســة السلطة: دعْم الملكيات 
المطلقة، التي تحولّت إلى ملكيات متنورّة، وبالنهاية في المجال الديني، 
خولت الأوضاع للملوك إمكانية تحديد دين رعاياهم، مع ضمان التسامح 

لمن يدينون بأديان أخرى2.

∫É°üØf’Gh ∫É°üJ’G ∫óL :á°ù«æμdGh ádhódG ``  6

منذ القرن السادس عشــر اتهم الجدل الكاثوليكي القراءة الذاتية 
الولاء لكنيسة  أســس  بتدمير  البروتســتانتية)  (القراءة  المقدس  للكتاب 
روما. والحال أن نزْع القداسة عن السلطة الدينية قد دعَمَ نزْع القداسة 

 Sidney Z. Ehler, Breve Storia dei Rapporti tra Chiesa e stato, Società Editrice Vita e Pensiero, 1 ـ
Milano 1961, p. 77.

Ibidem, p. 79-80. 2  ـ



47

الوسطى العصور  في  المسيحية  الدينية  الدولة 

عن السلطة السياســية، دافعاً الأمور باتجاه مزيد من الرقابة المستندة 
إلى الشرعية الشــعبية. ومن هذا المأتى شــجعت البروتستانتية العلمنةَ 

السياسيةَ في مساعيها لبناء فضاء مستقل.
وإن ذهب البعض إلى أن قرارات مجمــع لاتيران الأول ـ من الثامن 
عشــر من مارس إلى الحادي عشر من أبريل 1123م ـ كانت حجر زاوية 
في تحرير الكنيســة مــن وصاية الدولــة، وفي إقرار فصــل الدين عن 
الدولة، وهو ما مثلّ إيذانــاً مبكراً بدخول عصر جديــد. ففي الواقع إن 
ذلك الحــدث ـ على ما يبدو له من عظيم الأثــر ـ قد كان وليد أوضاع 

أوضاع  مــع  تغايــراً جذرياً  تتغايــر  تاريخيــة 
الإصــلاح البروتســتانتي اللاحق. حيــن مثلّت 
بدايات عملية فصل الديــن عن الدولة مرحلة 
أولــى ضمن ســياق تاريخي للعلمنــة، وجاءت 
بمثابــة رد فعل علــى تلاحم وثيق ســاد طيلة 
القرون الوسطى، بين العرش والمذبح (الدولة 
والكنيســة)؛ إذ وضــع هذا الســياق التاريخي 
مقابل  في  اللااعترافــي»  التشــريعي  «النظام 

«النظام التشريعي الاعترافي». فقد مثلّ «النظام التشريعي اللااعترافي» 
أولى الخطوات نحو نظام ليبرالي، في حين مثل نقيضُه الشــكلَ البارزَ 
لنظام الحكم المطلق؛ فكان التشريع المتملص من سلطة الكنيسة بادرة 
اســتقلال مؤسّسَة الدولة عن الكنيســة، وهو ما لاحت بوادره منذ القرن 

السابع عشر، معلنا دخول الدين والدولة في طور جديد.
لكن مسارات هذا الفصل لا يمكن الحديث فيها عن نسخة موحّدة، فقد 
جاء الفصل تبعاً لتطورات متفاوتة شهدتها المجتمعات الغربية كلّ على حدة. 
ويمكن الحديث عن أشــكال عدة من الفصل أهمها: الفصل اللينّ؛ والفصل 
المختلط؛ والفصل القسري. وهو ما تجلىّ على التوالي في الولايات المتحدة 
الأمريكية وإيطاليا وفرنسا. ولكن يبقى الطابع العام والشامل في كافة هذه 

 »a åjóëdG øμªj ’
 á°ù«æμdG ø«H π°üØdG äÉ«∏ªY
 ,óMGh mQÉ°ùe øY ádhódGh
 ∫Éμ°TCG  øY åjóëdG øμªjh
 :É¡ªgCG  π°üØdG øe IóY
 π°üØdGh ,ø q«∏dG  π°üØdG
…ô°ù≤dG π°üØdGh ,§∏àîªdG



48

المحور

الأشــكال وهو حصول انهيار في مفهوم العصمة الكنســية، وبروز تشــريعات 
مدنية تنظم الشأن الخاص بدل التشريعات الدينية.

لكن في ظل هــذه التحولات ينبغــي ألا نغفل عن إســهام المفكرين 
المســيحيين في تطوير مفاهيم الحداثة السياســية، حتــى لا تبدو هذه 
التحولات جارية في معزل عن الفكر الدينــي، كما قد يصور خطأً. حيث 
لم يمنع التجــذر في الميراث المســيحي والانتصار إلى الــروح الدينية 
العديد من المفكرين من دعم مبادئ الحداثة السياسية، لا سيما بالحث 
على الفصل بين الدين والدولة، بما شــجع العلمانية السياســية ورفدها 
بســند قــوي ومؤثــر. فعلى ســبيل الذكــر دعــا الكالفينــي پييــر بايل 
(1647 - 1706) إلى تســامح مدني أساســه حرية الضمير، وإلى احترام 
تســاوي الذوات وحريــة النقاش، على مــا أورد ذلك فــي مؤلفه «حول 
التســـامح، 1686». وبالمثل خلص الأنغليكاني جون لوك (1632 - 1704) 
في «رسالة في التسامح، 1689» إلى أن سيادة السلطة المدنية ينبغي أن 
تتحّد بالمآثر المدنية، ولا يمكن «بأي شــكل من الأشــكال أن تمتد إلى 
خلاص الأرواح»؛ وعلى خلاف هوبز عارض إنشــاء دولة مسيحية، مؤكداً 
أن الدين ليس من مشــمولاته، أو من مقدرته، تولي السلطة السياسية، 
وأن الكنيسة ينبغي ألا تهتم بالدولة وبالشــؤون المدنية. موضحاً أن من 
واجب الدولة ألا تتخذ قراراتها على أساس الاعتبارات الدينية، وأن تكون 
منصفة فــي التعامل مع القضايا الدينية، وأن الكنيســة بمثابة «المجتمع 

الحر والطوعي» يجمع أناساً شاؤوا بمحض إرادتهم الانتماء إليها.
كما أن البابوية ـ في بداية الأمر ـ شــهدت تعاملاً حذراً مع التحولات 
الجديدة، فعلى سبيل المثال عرف النصف الثاني من القرن الثامن عشر 
جملة من البابوات تعاطوا بأشــكال مختلفة مع المسألة الدينية السياسية؛ 
فالبابــا بنديكتــوس الرابــع عشــر (1740 - 1758) ـ مــع أنه شــايع روح 
التجديد ـ لم يَحُلْ ذلــك دون اتخاذه إجراءات صارمــة؛ حيث دان «روح 
القوانيـــن» لمونتســكيو (1751)، مــا عمّق الهــوة بين الكنيســة والقوى 
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الصاعدة في المجتمع1. وأما البابا كليمنص الثالث عشــر (1758 - 1769) 
فقد دان بشــدّة حركــة التنويــر ـ بصفة شــاملة ودون فرز بيــن مختلف 
إلــى توحّد العرش  لفســاد أخلاقــي، داعياً  مكوناتهــا ـ باعتبارها نتاجاً 
والمذبح لمواجهة هذه الفتنة المستشــرية داخل الكنيســة وفي الأوســاط 
الاجتماعيــة. فــي حين اتخــذ البابــا اللاحــق كليمانــس الرابع عشــر 

من  شــيء  فيه  مغايراً،  موقفــاً   (1774 - 1769)
اللين والكياســة. لكــن هذا التشــدد في هرم 
الكنيسة تواصل لاحقاً، فمع ارتقاء البابا بيوس 
لاح  البابويــة  ســدة   (1799 - 1775) الســادس 
التنوير  معتبراً  الحديــث،  المجتمع  انغلاق نحو 
ثمرة ذات حمولة شــيطانية، تهدف إلى إشاعة 
الإلحاد، وزعزعة أســس الحياة الجماعية. وإن 
كانت مضامين فلسفة التنوير على ما ذهب إليه 
إيمانويــل كانط حينهــا ـ في رســالته «ما هو 
التنويـــر؟» (1784) ـ أنــه «اســتعمال لملكــة 
الإدراك الذاتي مــن دون توجيه من الآخرين». 

ففي ظل تلك الأجواء كان البابا بيوس السادس ـ وبيقين لا يخامره شك ـ 
يقدّر أن السلطات السياسية المطلقة سوف تنحاز إلى صفهّ.

لقد شــكلّت نهاية القرن الثامن عشــر وبداية القرن التاســع عشر 
فاصلاً مهماً في الغرب المســيحي بين ثقافتين ورؤيتين، بدأ التطلع على 
إثر ذلك التاريخ إلى مجتمع حرّ وعادل. بدأ بمناهضة جلية للإكليروس، 
وانفتح علــى حركة نقد ومراجعــة لنصّ الكتاب المقــدس، تعرض رؤى 
مســتجدة في عيش الدين وفي موالاة أهله2. ومــا أن تفجرت الثورة في 

 Daniele Menozzi, Il Cattolicesimo dal Concilio di Trento al Vaticano II, in Storia Delle 1 ـ
Religioni, 2. Ebraismo e Cristianesimo, Editori Laterza, Roma-Bari 1995, p. 451.

 William G. Naphy, La Rivoluzione Protestante, Rafaello Cortina Editore, Milano 2010, 2 ـ
p. 189 e s.
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فرنســا حتى احتدم صراع الانفصــال والاتصال بين الكنيســة والدولة، 
ففيما بين عامي 1789 و 1801 حصلت تطورات فعلية في فرنســا اختزلت 
قروناً من السعي نحو الفصل. وبإصدار المجلس التأسيسي الذي أفرزته 
الثورة «إعلان حقوق الإنسان والمواطن» سنة 1789 (أسرع البابا بيوس 
السادس إلى إدانته)، فرّطت الكنيسة في ما كانت تحوزه من حظوة على 
الأرض الفرنســية؛ فقد أقر الفصل العاشــر من الإعلان مبــدأ الحرية 
الدينية «أنه لا يمكن تتبعّ المرء على أفــكاره ومعتقداته الدينية، ما لم 
يمس ذلك بالنظام العام». وهكذا توقفت الكاثوليكية عن احتكار الفضاء 
الاجتماعي بصفتها الدين الوحيد الشــرعي، ولم تمض ســنة حتى باشر 
البرلمان الفرنسي المصادقة على «الدســتور المدني للإكليروس»، وهو 
إجراء قانوني انســحبت الدولة بمقتضاه من تمويل أي نشــاط ذي طابع 
شــعائري، كما يملي انتخــاب كافة المعنيين بالشــأن الكنســي من قبل 
المؤمنين، بمن فيهم الأســاقفة ورؤساء الخورنيات، فضلاً عن إقرار أداء 
قسم الولاء للدولة، ما جعل الكنيســة تصطفّ، أو تصنف، ضمن القوى 
المضادة للثورة؛ لكن كنيسة روما لم تقبل بالواقع الجديد وانحازت علناً 

للقوى المناهضة للثورة.
كانت الأوضاع في أوروبا تســير نحو نموذج مجتمعــي مدني مغاير، 
تراجعت منه وبشــكل متســارع ســلطة البابا. وقد برز ذلــك منذ إلغاء 
الدولة البابوية، وإيقاف البابا بيوس السادس (1798)، الذي توفي رهن 
الاعتقال في الســنة اللاحقة؛ لكن البابا بيوس السابع الذي خلفه أبدى 
ليونــة، معرباً عن توجهات مســيحية ديمقراطية، وقَبِــل بالمصادقة على 
الكونكرداتو (الوفاق) ســنة 1801 الــذي تم توقيعه مــع نابوليون. لكن 
انحياز الكنيســة إلى القوى المناهضة للحداثــة زاد من عزلتها، وعمق 
الهوة بينهــا وبين التحــولات الاجتماعية الجديدة؛ ففي عــام 1846 دان 
المرســوم البابوي «Qui Pluribus» لبيوس التاسع الليبرالية والاشتراكية 
والشيوعية. ثم تجددت تلك الإدانة مع مرسوم «Quanta Cura» ـ 1864 ـ 
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الذي ضم قائمة بالآثام عرفت باســم ســيلاّبو «Sillabo» تواصل عبرها 
الدفاع عن الأطروحات الكاثوليكية المتشــددة المناهضة للحداثة، على 
اعتبار أن كافة الآثــام الحديثة ناتجة عن الإصلاح البروتســتانتي وعن 
فلســفة الأنوار وعن الثورات، ومن بيــن هذه الأخطاء القــراءة الذاتية 
للكتاب المقدس، وحياد الدولة بشــأن المســألة الدينية، والتأكيد على 

العلوم.
لقد أجــج هذا الرفــض الأعمــى للمبــادئ الحديثة موجــةَ العداء 
للإكليروس ووضَعَ الكاثوليكية في مواجهة الليبرالية السياسية، بما صورّ 
المسيحية بمثابة الدين المجافي للديمقراطية؛ لكن ذلك لم يمنع عدداً 
من المفكرين المسيحيين من الانسلاخ عن هذا الخطّ الصدامي ومؤازرة 
الحداثة السياسية؛ فالمفكر بنجامان كونستان (1767 - 1830) ـ المتجذر 
في الميــراث الديني، وذو المنــزع الكالفيني ـ ســاند الحرية المطلقة 
للتديّن مدافعاً عن الحرية الشــخصية؛ كذلك اللاهوتي روبار دو لامني 
(1782 - 1854) سار في الاتجاه نفسه في صحيفته «أفينير»، معتبراً «االله 
حرية»، ومنتقداً الســلطات الدينية والسياسية، مما كلفه إدانة من البابا 
 (Singulari Nos 1834) غريغوريوس السادس عشر في المرســوم البابوي
الذي شــمل الكاثوليكية الليبرالية أيضاً، وأطروحات فصل الكنيسة عن 

الدولة، وحرية الضمير، وحرية الصحافة.
ولئن مثلّ مرسوم «Rerum Novarum» (القضايا المستجدة) ـ 1891 ـ 
مرحلة مهمة في انفتاح الكاثوليكية على المسألة الاجتماعية؛ فإن مقترح 
البابا ليون الثالث عشــر يبقى معبراً عن أطروحة الكاثوليكية المتشددة 
الرافضــة للديمقراطية الليبرالية. فحين حثّ ليون الثالث عشــر ســنة 
1892 الفرنســيين الكاثوليك على التصالح مــع الجمهورية، كان الأمر 
يتعلقّ باغتنام فرصة سياســية، ولــم يعبرّ عن تحول مبدئــي. لكن هذه 
المواقــف الدوغمائية في هرم الكنيســة لم تمنع عمــوم الكاثوليك من 
الانخراط بكثافة فــي النظام الديمقراطي الليبرالي، بتشــكيل تنظيمات 
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سياســية ـ ليس غرضها فقــط الدفاع عن مصالحهم؛ بــل بقصد خوض 
غمار تجارب اجتماعية باتت الأكثر واقعية: في بلجيكا وألمانيا وفرنســا 
ولا ســيما في إيطاليا، التي شــهدت عقب التوحيد نوعاً من التحرر من 
البراديغم السياسي الديني العتيق، ليشــهد المجتمع ـ وعلى غرار غيره 
نحو نموذج «الديمقراطية المســيحية»  من المجتمعات الأوروبية ـ تحولاً 

باعتباره السبيل الأسلم للفعل السياسي الصائب والواقعي1.

 Jean-Paul Willaime, Il Contributo del Cristianesimo alla Modernità Politica, in La Religione, 1 ـ
V, UTET, Torino 2001, pp. 560-562.


